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الملخص:

تعتبر ظاهرة "تسريح العمال" سببا مباشرا في حدوث البطالة وزيادة معدلها، بحيث تعاني منها كل دول العالم من بينها الجزائر، وترجع أسباب هذه الظاهرة لعدة عوامل منها التغيرات الهيكلية التي تحدث في الاقتصاد نتيجة ظاهرة الكساد الذي يلحق بالصناعات أو القطاعات التي يشتغل بها هؤلاء العمال، أو التكنولوجيا إلى غيرها من الأسباب. فاليوم لم يعد بإمكان الفرد أن يضمن استمراره بوظيفته التي يعمل بها، وذهب مفهوم "الوظيفة الآمنة" إلى غير رجعة.

وفي إطار معالجة هذا النوع من البطالة، وبالتركيز على دور القطاع الاقتصادي في ذلك، ، فقد ظهر وضمن المفاهيم الحديثة في الحقل التسييري ما يسمى بـ"المستقبل الوظيفي" والذي يعني أن تضمن المنظمة للموظف تطوير مهارات مختلفة له، أي الوعد بإمداده بكل الفرص لتنمية قدراته ومهاراته وتدريبه وتكليفه بمهام لم يسبق له أداؤها فيتم بهذه الطريقة ضمان اكتسابه لمهارات جديدة في وظائف مختلفة، فإن حدث وألغيت وظيفته التي يعمل بها، فيمكن أن ينتقل إلى وظيفة بقسم ومجال عمل آخر بالمنظمة، حتى أنه يمكن أن ينتقل إلى منظمة أخرى بسبب امتلاكه لمهارات مختلفة والمطلوبة في مجال عمل آخر. 

هذا ما يسمى بتحقيق "الأمان الوظيفي" للعمال، أي تأمينهم ضد البطالة، وهو ما يساهم في التقليل من حدة هذه الظاهرة.

الكلمات المفتاحية: البطالة، تسريح العمال، المستقبل الوظيفي، الأمان الوظيفي.
Abstract                                                                                                                  
      the phenomenon of "layoffs" is a direct cause in the incidence of unemployment and in increasing of it's rate, so all the countries of the world suffer from this phenomenon, including Algeria. The reasons for this phenomenon due to several factors, including structural changes that occur in the economy, as a result of depression which suffered by the industries and sectors in which these workers are employed, or by the technology, to other causes. Today, the individual can no longer guarantee to continue in his job that it works, and the concept of "lifetime job" is gone forever.                                                                                                             
     In addressing this type of unemployment, by focusing on the role of the economic sector, has emerged and within the modern concepts in management so-called "future employability", which means that the organization promises to provide employees with every possible opportunity for professional improvement, so if their jobs are ever eliminated, they will be so employable that they can easily find work in another department or another company.                                                                                
     This is called achieving "the job security" for the workers, or their insurance against unemployment, which contributes to the reduction of the severity of this phenomenon.                                                                                                             
Keyword: Unemployment, layoffs, future employability, job security.
مقدمة

   إن ظاهرة البطالة التي أصبحت سمة هذا العصر خاصة في دول العالم الثالث، وما لها من آثار سلبية عميقة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للدول تمثل تهديدا وخطرا كبيرا على استقرار وأمن البلاد، والتي يجب أن لا يغفل أو يستهان بها. وحيث أن الدول تطبق العديد من السياسات والحلول للحد من هذه الظاهرة. ولعل من أبرز العوامل التي أدت إلى استفحال هذه الظاهرة هي عملية تسريح العمال خاصة التسريح الجماعي، بحيث تشهد بلادنا عملية واسعة لتسريح العمال خاصة في سنوات تطبيق برنامج الإصلاح الهيكلي، وغيره من العوامل والأسباب التي تجعل المنظمات لا تترد في الاستغناء عن موظفيها بدون دراسة متأنية لما قد ينتج عن هذا الإجراء الخطير من آثار سلبية.

و بالوقوف على هذه الأوضاع المزرية والجهود المبذولة من طرف الدولة للقضاء على البطالة، هل يمكن للمنظمة أن تساهم في عملية القضاء على البطالة، خاصة وأن لها دورا كبيرا ومسؤولية مباشرة في زيادة معدلها عن طريق تسريح العمال؟

   وهذا ما سنعالجه في هذا البحث بحيث نهدف من خلاله إلى الوصول إلى أساليب فعالة ضمن إدارة الموارد البشرية للمنظمات بحيث يمكنها معالجة ظاهرة تسريح العمال وبالتالي الحد من البطالة الناتجة عنها، ومن خلالها يمكن للمنظمة أن تكون عنصرا فاعلا في هذه العملية، وفي المساهمة في التنمية المستدامة للبلاد. وتدخل هذه الأساليب الإدارية ضمن ما يسمى "تحقيق المستقبل الوظيفي للموظفين" الذي يعتبر أداة حديثة في إدارة الموارد البشرية، والتي نجحت في تطبيقها العديد من المنظمات خاصة في اليابان.
المحور الأول:  ظاهرة تسريح العمال، الأسباب، الآثار، وواقعها في الجزائر
سباب كن للمنظمة أن تكون عنصرا فاعلا في الحد من ظاهرة البطالة الناتجة عن تسريح العمال:

1- تسريح العمال وموت وظيفة الأحلام

وظيفة الأحلام: أي الوظيفة التي يستقر فيها الفرد مدى الحياة، أو كما تسمى "الوظيفة الواحدة مدى الحياة"، ظهرت في منتصف القرن العشرين وكانت سائدة أكثر في المجتمعات الغربية،  وحيث أن الموظفين علقوا عليها كل آمالهم على اعتبار أن المنظمة ستعتني بهم وتضمن مستقبلهم، فقد كان شعارها "اعمل بجد، استنفر مواهبك، ونحن (المنظمة) سنعتني بك طوال سنوات العمل وفيما بعدها أيضا"، فمن خلال عمل الموظفين الشاق نمت الأسواق، وازداد الطلب على المنتجات. تنمية وتطوير المسار المهني كان دائما في المقام الأول، وبالمقابل ينفذ الموظف كل الأوامر التي تطلبها المنظمة بحماس، من العمل في وقت متأخر إلى السفر إلى أي مكان وحتى خارج البلاد لانجاز أعمال صعبة، رافعا شعار "شركة واحدة ومهنة واحدة مدى الحياة" . ووظيفة الأحلام تتطلب أن يترك الموظف كل حياته الشخصية خارج العمل، "لا تجلب مشاكلك العائلية للعمل، فهو قاعدة مشتركة"، لذلك كانت الحياة الشخصية والأسرية شيئا عديم الأهمية يجب أن لا يتداخل مع الحياة العملية، الولاء للمؤسسة كان الشيء الأساسي ويقاس بعدد سنوات العمل، الموظفون كان  محكوم عليهم بالعمل في مؤسساتهم مدى الحياة، يقفون مع المنظمة في السراء والضراء، وفي المقابل تقف معهم المنظمة في السراء والضراء، وكانت عمليات تسريح العمال تعتبر خللا وشيئا نادر الحدوث في عالم الأعمال، وكان أسوء شيء أن يطلب من الموظف التنحي من وظيفته لشغل وظيفة أقل في السلم الوظيفي، أو القيام بمهمة جديدة في قسم آخر، كان انتقال الموظف في الغالب إلى أعلى إلى أن يحين وقت مغادرته للمنظمة عند وصوله إلى سن التقاعد. التسريح كان يخص فقط الموظف الذي يكتشف بأنه سارق أو مثير للمشاكل أو محدث للفساد. ولكي تحافظ المنظمات على ولاء الموظفين، إنتاجيتهم، وحماسهم طوال حياتهم الوظيفية كانت تركن إلى سياسة "الجزرة و العصا"، الجزرة هي الأمان الوظيفي الدائم، العلاوات السنوية، وتأمينات ومكافآت وتقاعد وفرص ترقي لمناصب أعلى، التشجيع والاعتراف بالموظف الأمين الدؤوب. أما العصا فهي التهديد بأن يفقد كل هذه الميزات، ويفقد معها الشعور بالأمان.
موت وظيفة الأحلام: أما الآن ونحن في القرن الحادي والعشرين فقد تغيرت الصورة فمنذ مطلع التسعينات فقد المئات والآلاف من الموظفين وظائفهم في مختلف المؤسسات والشركات، بسبب ظاهرة الانكماش وغيره من الأسباب التي جعلت من الموظف ضحية في أيدي أصحاب الأعمال. حتى وصل هذا السلوك إلى كبريات الشركات في العالم "آبل" و "آي بي إم" اللتان تخلتا عن ولائهما وأعلنتا بدورهما عن فصل وتسريح أعداد غفيرة من الموظفين. لقد تبددت فكرة الوظيفة الواحدة مدى الحياة وتبدد معها "الأمان الوظيفي" لقد أصبحت وظيفة اليوم تتسم بعدم الاستقرار وعدم الأمان، والذي قد يتكرر في السنوات المقبلة، ليس فقط أن تنكمش بعض الشركات بل أن تختفي أسواق برمتها بين ليلة وضحاها، وهكذا فإن الشيء الوحيد المضمون في النظام الوظيفي الجديد هو "لا شيء مضمون"، ومن ثم فإنه مع استقبال كل يوم جديد سيتساءل الموظف "ربما يكون هذا اليوم هو آخر يوم لي في المؤسسة... إنني أثق في قدراتي لكن هذا لا يحميني إزاء قرار مفاجئ بالهندرة أو الاندماج أو الانكماش..." 1 
و يمكن تعريف تسريح العمال بأنه "إنهاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل إما لسبب تأديبي أو لسبب اقتصادي".2 

وهو يعني كذلك "ذلك العمل الانفرادي بموجبه يبدي صاحب العمل إرادته لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة". 3 
2- واقع ظاهرة تسريح العمال في الجزائر
شهدت الجزائر منذ فترة طويلة ظاهرة تسريح العمال والتي كانت بأعداد غفيرة، ما أدى إلى تفاقم معدلات البطالة. حيث أدت التغيرات والتطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتكنولوجية إلى إعادة النظر في حجم العمالة بالمؤسسات الوطنية ابتداء من الثمانينات، وتسارعت في التسعينات أثناء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. 4 
ففي الفترة من 1994 إلى 1999 خلال سنوات برنامج التصحيح الهيكلي عرفت ظاهرة تسريح العمال تزايدا مستمرا، وذلك بسبب عمليات التسريح الجماعي التي مست شريحة واسعة من العمال نظرا لإجراءات إعادة هيكلة المؤسسات، وفي إطار هذا البرنامج تم حل وخوصصة العديد من المؤسسات العمومية بحثا عن النجاعة الاقتصادية والذي نتج عنه تسريح عدد كبير من العمال، حيث تؤكد المعطيات الكمية المتاحة خلال الفترة 1994-1997 أنه تمت تصفية وخوصصة حوالي 633 مؤسسة محلية و 268 مؤسسة عمومية و85 مؤسسة خاصة، أي بمجموع  986 مؤسسة تأتي في مقدمة ذلك من ناحية القطاعات الاقتصادية مؤسسات البناء والأشغال العمومية بـ 61.59 %، تليها مؤسسات القطاع الخدمي ب  21.07 % ، ثم المؤسسات الصناعية بـ 15.81 %، أما القطاع الزراعي فهو القطاع الأقل تضررا بـ 1.42 %، الأمر الذي زاد من تعقيد وضعية البطالة المعقدة أصلا، فالبيانات الإحصائية للديوان الوطني للإحصاء تبرز أن عدد البطالين في الجزائر سنة 1997 قد تجاوز 2.3 مليون بطال، ليصل سنة 2000 إلى 2.4 مليون بطال، وفي 2001 إلى 2.5 مليون بطال هذا الارتفاع الذي  من أسبابه استمرار عمليات التسريح في المؤسسات الوطنية. 5 
والجدول الموالي يبين عدد المؤسسات المنحلة وعدد العمال المسرحين في الفترة ما بين 1994 و 1997
الجدول 1 : تطور تسريح العمال خلال الفترة من 94 إلى 97
	               السنوات

   البيان
	
94             
	95
	96
	97
	المجموع

	عدد المؤسسات التي تم حلها
	20
	300
	162
	503
	985

	عدد العمال المسرحين
	20908
	236300
	100498
	162175
	519881


Source : Mohamed BELATTAF – Algérie et quelques effets sociaux économiques - Colloque PAS et perspective de l'économie Algérienne – Cread- ANDRU Alger 98
وقدر عدد العمال المسرحين في سنة 1998 بـ 81.882، في حين انتقل العدد إلى 13.671 في سنة

1999 . 6
ويبين الشكل الموالي تغير نسبة العمال المسرحين في الفترة الممتدة من 1994 إلى 1999

الشكل 1:   تغيرات نسب العمال المسرحين
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المصدر:: تقرير CNES حول الظرف الاقتصادي والاجتماعي للسداسي الثاني من سنة 1999، ص 98
وقد نتج عن عملية التصحيح الهيكلي التي مكنت الجزائر من استرجاع التوازنات الاقتصادية والمالية الكلية تدهور الأوضاع الخاصة بالتشغيل، وفشل السياسات التي ترمي إلى استيعاب العمال المسرحين.7 الأمر الذي زاد من حدة وتعقد مشكلة البطالة في الجزائر.
ويمكن اعتبار أن هذه الفترة (1994-1999) قد شهدت أكبر تسريح للعمال في تاريخ الجزائر. إلا أن هذه الظاهرة مازالت مستمرة إلى يومنا هذا، ففي الآونة الأخيرة شهدت بعض القطاعات تسريحا كبيرا للعمال، فمثلا بسبب قانون الصفقات الجديد الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي والذي أدى بالعديد من المؤسسات الاقتصادية العاملة في قطاعات البناء والأشغال العمومية بالبلاد إلى انهيار رقم أعمالها بما يقارب 90 %، ما أدى إلى إفلاسها، وقد أقدمت باقي المؤسسات على تسريح آلاف العمال بعد عجزها عن دفع مرتباتهم حيث بلغت نسبة التسريح في المؤسسة الواحدة 70 % من موظفيها، 8 إلى غيرها من عمليات التسريح التي حدثت في بعض الشركات النفطية الأجنبية العاملة بالجزائر، "أنداركو" الأمريكية، "شال" الهولندية، "ريبسول" و "غاز ناتورال" الاسبانيتين، "بريتيش بيتروليوم" البريطانية، "إني" الإيطالية التي قامت بتقليص نشاطها النفطي بالجزائر، وأعلنت عن تسريح الآلاف من العمال مؤكدة تأثرها بالأزمة المالية العالمية، وإجراءات الاستثمار الجزائرية الجديدة. 9 
كل هذا بالإضافة إلى العديد من عمليات التسريح التعسفية الناتجة عن البيروقراطية التي يطبقها أصحاب الأعمال بحيث يجعلون من تسريح العمال أول إستراتيجية لإصلاح مؤسساتهم، دون دراسة متأنية لحلول بديلة تكون أكثر نجاعة وفعالية من التسريح وترضي كل الأطراف.
3- أسباب تسريح العمال 
ويمكن تحديد الأسباب التي تدفع إلى تبني مثل هذا القرار إلى ما يلي:
- مشكلة العمالة الفائضة المترتبة على السياسات السابقة

- التطور التكنولوجي وإحلال التكنولوجيا المتقدمة محل التكنولوجيا المستخدمة
- المرور بظروف الركود 
- الخوصصة
- عندما تفشل المنظمة في تحقيق أهدافها على مر الزمن بالرغم من تمتعها بقدرة متميزة
- عندما تعد المؤسسة من المنافسين الضعفاء في قطاع ما
- عندما تعاني المؤسسة من انعدام الكفاءة وانخفاض الربحية وتدهور معنويات العاملين والضغط من قبل أصحاب الأسهم لتحسين الأداء
- عندما تفشل المؤسسة في الاستفادة من الفرص الخارجية وتقليل التهديدات الخارجية إلى أدنى حد والاستفادة من نقاط القوة الداخلية والتغلب على نقاط الضعف الداخلية على مر الزمن
- عندما تنمو المؤسسة بسرعة كبيرة 
عند حدوث مثل هذه الأمور تلجأ المنظمات إلى القيام بعملية إعادة هيكلة لها،  والتي تعبر عن عملية تغيير مدروسة للعلاقات الرسمية بين  المكونات التنظيمية، ويقصد بذلك الاستراتيجيات والخطط والبرامج والسياسات
التي تضعها الإدارة لتخفيض التكاليف وتحسين كفاءة الأداء، ويعتبر تخفيض العمالة وإدارة العمالة الفائضة أحد مراحل تحقيق هذه الأهداف. فإعادة الهيكلة قد تتضمن قرارات فصل بعض الوحدات، أو تصفية بعضها أو دمج بعضها. بحيث يمكن تعريفها على أنها "مجموعة من الأنشطة والعمليات التي تصمم لزيادة كفاءة التنظيم ورفع وتحسين القدرة التنافسية للمنظمة عن طريق تقليل عدد العاملين".
وينصب الاهتمام الأساسي لإعادة الهيكلة على مصلحة أصحاب المؤسسة وليس مصلحة العاملين، وذلك من خلال تخفيض التكلفة. والمؤسسات الأكثر لجوءا لمثل هذه الاستراتيجيات هي المؤسسات شديدة البيروقراطية. 4 
ويلاحظ خلال السنوات الأخيرة قيام عدد كبير من المنظمات بإعادة هياكلها التنظيمية بشكل شامل، والسؤال المطروح هو: هل هذه المنظمات بحاجة فعلية لإعادة هيكلتها بالكامل حتى وهي تحقق الأرباح، أم أن التغيير هو لمجرد التغيير فقط، وأيهما أفضل إعادة الهيكلة بشكل كامل أم جزئي؟

إن كون الشركة تحقق أرباحا لا يعني أنها ليست بحاجة لإعادة تنظيم بل عليها استباق الأحداث، والتنبؤ بما قد يحدث من تغيرات مستقبلية مثل الاندماجات والاستحواذات أو الركود الاقتصادي، والذي قد يهدد بقاءها ما لم تكن قد خططت لمثل هذه التغيرات، وهنا يأتي دور القيادي الناجح والذي من أهم سماته التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى. 
إن من أبرز طرق إعادة الهيكلة هو دمج بعض القطاعات أو إنشاء/ إلغاء قطاعات معينة حسب ما تقتضيه مصلحة المنظمة وتحقق أهدافها بعيدة المدى، وكل هذه الإجراءات غالبا ما تتمحور حول الموارد البشرية، مما يدفع البعض للقيام بتسريح العاملين كخطوة أولى دون دراسة متأنية لهذا القرار الذي بلا شك سيكون له أثار سلبية على المنظمة وباقي العاملين وعلى الاقتصاد الوطني ككل نتيجة لزيادة عدد العاطلين عن العمل. 10 ولتفادي هذه الآثار السلبية على المنظمة اتخاذ خطوات بديلة قبل البدء في عملية التسريح وهو ما سنتعرف عليه لاحقا بعد عرضنا للآثار السلبية المترتبة عن تسريح العمال والتي تؤثر حتى في المنظمة التي قامت بالاستغناء عن موظفيها. 
4- الآثار السلبية المترتبة عن تسريح العمال 
إعادة الهيكلة وتسريح العمال لا يؤثر فقط على الموظفين الذين تم إنهاء خدماتهم بتعرضهم للبطالة والفقر والأمراض وغيرها من الأضرار الاجتماعية والتفسية المزرية، وبالإضافة إلى التأثير السيئ في الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد بتفاقم معدلات البطالة، فإن تسريح العمال له تأثير عميق على الجوانب النفسية والسلوكية للعاملين الباقين في المنظمة.

 بحيث يواجهون تغيرات كثيرة، كتغيرات المسؤوليات، وعبء الوظيفة، وسياسات وإجراءات عمل جديدة، وتغيير نظام الاتصالات، وضرورة العمل مع زملاء جدد، مما يزيد من مستوى الشعور بالضغوط، والشعور بعدم العدالة، وزيادة الشعور بعدم الأمان والاستقرار الوظيفي. 10
والخوف المستمر من فقدان الوظيفة يضيع على الإنسان الشعور بالراحة النفسية والجسدية، كما أن تأثيره السلبي على الشخص أكبر من تأثير حدوث الأمر نفسه، هذا ما كشفت عنه دراسة حديثة أجراها المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد، وبينت أن الأشخاص الذين تساورهم مخاوف كبيرة حول إمكانية فقدان وظائفهم تتحسن حالتهم بعدما يصبحون عاطلين عن العمل بالفعل، وبحسب الدراسة فإن تأثير الخوف من البطالة على الإنسان مازال يستهان به بشكل كبير، واعتمد الباحثون في دراستهم على نتائج استطلاع سنوي يشمل أكثر من 20 ألف شخص منذ 25 عاما، وأشاروا إلى أن الخوف على الوظيفة لا يرتبط في الغالب باحتمالات فقدانها، بل يرتبط تخوفهم بوجه عام من العواقب الاقتصادية والاجتماعية التي تنجم عن فقدان الوظيفة.  11 
إن عدم طمأنينة الموظف على مستقبله الوظيفي يؤدي إلى انشغال طاقته الفكرية عن أعمال الوظيفة التي يشغلها، وهذا ما يشكل معوقات إنتاجية، ويكون لها دور سلبي على متطلبات تلك الوظيفة، بحيث تنخفض درجة الإخلاص في العمل والتفاني في أداء المهمات الوظيفية وبالتالي تدني مستوى الإنتاجية، كما أن هذا الموظف قد يكون في حالات بحث عن جهات أخرى للعمل، مما يشكل منفذا تتسرب منه الطاقات والكفاءات العاملة في هذه المنظمة. 12   
وكمثال واقعي مدروس عن تدنى قدرة الموظفين على التركيز وتناقص إنتاجيتهم بسبب فقدان الشعور بالأمان الوظيفي هو ما حدث مع شركة الخطوط البريطانية للطيران British Airways  في الثمانينات من القرن الماضي حيث عمدت الشركة إلى التسريح الجماعي للعديد من الموظفين من خلال ما يسمى ببرامج تخفيض العمالة Downsizing ، فواجهت نقصا حادا في إنتاجية المتبقي من العاملين ولم تدر أن السبب هو في برامج التسريح التي قامت بها الإدارة إلا بعد أن أجرت الإدارة استطلاعا لآراء الموظفين، فقام المدير التنفيذي عندها بالدعوة إلى لقاء شامل مع جميع موظفي الشركة، وخاطبهم مؤكدا أنه لن يكون هنالك أي مزيد من التسريحات، بعدها فقط بدأت مستويات الإنتاجية تتحسن عندما أمن الجميع على وظائفهم ومستقبلهم الوظيفي. عدم الاطمئنان وعدم الأمان الوظيفي يؤدي إلى الحد من انطلاق الطاقات الكامنة والخلاقة من أصحابها فيبطئ حركة المؤسسة نحو التجديد والتغيير والتطوير. و يخلق خوفا وتوترا يؤديان إلى تدهور الدافعية والحماس، وبالتالي يؤدي إلى القيام بالمهام بروح معنوية هابطة، ومن غير تفكير خلاق ومستقل في الأعمال التي يقوم بها. فإن الخوف يؤدي إلى قتل روح المبادرة والإبداع والتمكين. فلا ينتظر من إنسان يتوقع إحالته على التقاعد أو التسريح، أن يفكر بهدوء أو أن يخطط ويحمل رؤية للمستقبل، وإنما يسيطر على تفكيره الخوف والترقب الذي يرتبط بقرار فصله من العمل، الذي صار سمة هذا الوقت في الكثير من المؤسسات. 13 
كما لا يمكن تجاهل التكاليف التي تتحملها جراء قيامها بعملية الاستغناء عن العمالة، والمتمثلة في الآتي:
- تكاليف الإحلال أو التعيين: الناتجة عن توظيف أفراد جدد، وتتمثل هذه التكاليف في تكلفة الإعلانات، المقابلات والاختبارات.

- تكاليف التكوين: ناتجة عن تعيين أفراد أقل كفاءة وخبرة في المناصب الموكلة إليهم، وبالتالي يجب تكوينهم من أجل الإدماج الفعلي في هذه الوظائف.

- تكاليف الفصل أو إنهاء الخدمة: تتمثل في العلاوات أو المكافآت التي تمنح للأفراد المسرحين في إطار ترك العمل الذي يخضع لرقابة الإدارة للتقاعد المسبق أو التسريح الإجباري، وكذلك إعانات البطالة. 15 
ويضيف "تيري ويجر" إلى ما سبق الآثار التالية:

- زيادة أعداد المطالبين بالأمن الوظيفي، والذي حل محل زيادة الأجور في مطالب النقابات العمالية.

- المنظمات التي لا توفر الأمان الوظيفي للعاملين، تكون بيئتها غير صالحة للتغيير والنمو، وهذا على عكس ما يحدث في النظام الياباني الذي يوفر التوظيف طوال الحياة، ولذلك فإن مقاومة التغيير تعتبر منعدمة.

- تخفيض قوة العمل على نطاق واسع يعتبر فشلا لتخطيط الموارد البشرية، وبالتالي يفقد العاملين الثقة في تقييم الإدارة، وتخطيط المستقبل الوظيفي، وقد تجد المنظمة صعوبة في استقطاب عاملين جدد والمحافظة على بقية من استمر في العمل. 16
المحور الثاني:  تحقيق المستقبل الوظيفي، ودوره في الحد من البطالة الناتجة عن تسريح العمال
   الأمان الوظيفي هو شعور الموظف بالطمأنينة والاستقرار والناتج عن ضمان استمراره في العمل، أو كما يعرفه السلمي بأنه "شعور الموظف بالأمان في عمله بعد تعيينه وتثبيته على وظيفة ما، وعدم إنهاء خدماته إلا بموجب أنظمة ولوائح وقواعد واضحة ومعروفة لديه. 14 
"ايه تي آند تي"- "أللايد سيجنال"-"جنرال إليكتريك"، هذه الشركات الثلاث العملاقة يوجد قاسم مشترك بينها، من المؤكد أنه ليس نوع الصناعة، ولا السوق، ولا العملاء، ولكنها تشترك في تطبيق السياسة التي تمنح موظفيها الشعور بالأمان فيمنح هؤلاء بدورهم لشركاتهم الولاء وقمة الأداء. لقد فطنت هذه الشركات أنها لا تستطيع أن تضمن لأي موظف وظيفة دائمة. حتى لو ادعت ذلك فإن الموظف لن يصدق، فماذا يمكن لهذه الشركات أن تقدم لهذا الموظف؟ إنها تقدم له "المستقبل الوظيفي".
المستقبل الوظيفي future employability الذي  "يعني أن تمنح المنظمة للموظف الأمان الوظيفي، وذلك بالوعد بإمداده ودعمه بكل الفرص المتاحة لتنمية مهاراته، فحتى وان تم إلغاء الوظيفة التي يشغلها، فيمكن أن يتم تعيينه في قسم آخر أو حتى مساعدته في أن يتوظف في منظمة أخرى، ليس من باب الشفقة، لكن لأنه يمتلك المهارة المطلوبة في مجال العمل الجديد" Jim Harris .
لاري بوسيدي  Larry Bossidy الرئيس التنفيذي لشركة   Allied Signal يقول أنه "لا يمكننا أن نضمن وظائف دائمة، لكن بينما أنت تعمل هنا إذن سيكون لديك فرصة لتطوير مواهبك التي ستخدمك وتخدمنا". أندريا مايلز  Andria Miles مديرة اختيار الموظفين والتوظيف في Corning تقول بأنه "أصبح من المهم جدا أن تدع الموظفين يعرفون بأنك توفر لهم فرصا لتطوير المهارات التي يمكن تسويقها في أي مكان". 1 
إذن على المنظمة التي تود تحقيق الأمان الوظيفي لموظفيها أن تعمل على تحقيق اكتسابهم "لمهارات المستقبل الوظيفي"
كيف يمكن تحقيق الأمان الوظيفي للموظف وإكسابه "مهارات المستقبل الوظيفيfuture employability skills"
   تعرف السلطة الاسترالية الوطنية للتدريب  Australian National Training Authority مهارات المستقبل الوظيفي بأنها "المهارات المطلوبة ليس فقط من أجل التوظيف، لكن كذلك لتطور وتقدم الموظف داخل المنظمة من أجل تحقيق تطوير لقدراته وكذا المساهمة في نجاح استراتيجيات المنظمة. والتي تسمى أيضا بالمهارات العامة والقدرات أو الكفاءات المحورية" 15  
هذا التعريف يؤكد بأن المنظمة إذا ما نجحت في تطوير مهارات المستقبل الوظيفي للموظفين بالشكل المناسب فإن هذه المهارات ستساهم في تطويرها ونجاح استراتيجياتها بالإضافة إلى ضمان مستقبل وظيفي لموظفيها. 
وتتمكن المنظمة من تحقيق المستقبل الوظيفي لموظفيها والاستفادة منه من خلال إتباعها للاستراتيجيات التالية: 
أولا: منح الموظف الشعور بالأمان الوظيفي: وذلك عن طريق استثناء الموظف من التسريح بشكل نهائي، بحيث يعتبر إجراءا يؤثر إيجابيا على الفرد والمنظمة على السواء، فالتأثير على الفرد يكون من جانب رضاه عن العمل الذي يقوم به، وبالتالي تنمية مشاعر الانتماء التنظيمي للمنظمة، مما يساعد على تحقيق الأداء الأفضل لها، والقصد من الرضا هو الحالة النفسية التي يشعر بها الفرد وفقا لدرجة إشباع حاجاته، فكلما زادت هذه الدرجة زاد الرضا، الحالة النفسية المعبرة عن السعادة جراء إبقائه وعدم تسريحه مما ينعكس بالإيجاب على معدلات وكفاءة الإنتاجية للعامل، فتحسين الإنتاجية من خلال تطوير الآلات والأجهزة وتعديل وتبسيط طرق العمل لا يكفي لوحده، ما لم يكن هناك اهتمام بالجوانب النفسية للموظف، كما ينتج عن هذا الاهتمام تحسين سلوك التعاون والانتظام في العمل وانخفاض معدلات التغيب، التقليل من حوادث وإصابات العمل، نقص القلق الوظيفي، والتخفيف من حدة الصراع بين الموظفين. 18 والأمان الوظيفي كما يؤكد Pfeffer يعزز انخراط الموظفين ومشاركتهم؛ لأنهم في هذه الحالة سيتوافر لديهم الاستعداد للمساهمة في تقديم جهد إضافي.
تعد شركة لنكلن للكهرباء(Lincoln Electric)  من الشركات المشهورة في الأمن الوظيفي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تعمل في أكثر من خمس عشرة دولة، وتصل مبيعاتها إلى ما يقارب المليار دولار، وقد استطاعت في تاريخها التفوق على أكبر المنافسين مثل جنرال إلكترك (General Electric)المعروفة. ومن سياساتها المتعلقة بالأمن الوظيفي، أنه لم يحدث في تاريخها أن سرحت أو طردت أيا من موظفيها، حتى ولو لم يتوافر له عمل أو مهام للقيام بها. ولكن هذه السياسة لا تحمي أولئك الذين يفشلون في تأدية مهامهم بالشكل المطلوب أو أصحاب الأداء المتدني، وقد قطعت المؤسسة على نفسها عهدا بأن تخلق عملا ومهاما للعاملين لديها مهما كان الثمن، وأن لا تتركهم عرضة للتسريح؛ لأسباب تتعلق بنقص الأعمال أو المهام. 13 
ثانيا: الانتقائية في التعيين: الأمن الوظيفي الذي تم الحديث عنه في البند السابق يترتب عليه أن تكون المنظمة حريصة غاية الحرص في انتقاء الموظفين ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب فالمؤسسة التي تتميز بالأمان الوظيفي وتعلم مقدما أن الموظف سيكون مستقرا في العمل لمدة طويلة من الزمن فإن ذلك يحتم عليها اختيار الأفضل ولا تستطيع المؤسسة في هذه الحالة الاستهانة بعملية الانتقاء؛ لأنه سينتج عن سوء الانتقاء بقاء أفراد غير ملائمين لفترة طويلة بسبب التزام المنظمة بسياسة الأمان الوظيفي، الأمر الذي سيكلف المنظمة تكاليف كبيرة بوجود أفراد بأداء متدن وإنتاجية سيئة. ويعتبر الانتقاء أهم مدخل من مداخل إدارة الموارد البشرية. فإدارة الموارد البشرية هي سلسلة من العمليات المصيرية التي تبدأ بأهم حلقة وهي الانتقاء التي قد تعد الخطوة الأساسية والقاعدة المفصلية لبقية أدوات وعناصر الموارد البشرية التي تتعلق بالتهيئة والتدريب وتطوير الأداء وفهم قيم المؤسسة والتناغم مع النسيج الاجتماعي لبقية أفراد المؤسسة، فعليها أن تبذل جهدا خاصا في عمليات التوظيف والتشغيل والانتقاء والتعيين، بحيث تقوم الإدارة بانتقاء موظفين بمواصفات شخصية وعلمية وفنية تمكنهم من العمل بنجاح في هذه المنظمة. فالناس أنواع، وتستطيع أن تقرر بصفتك مديرا للموارد البشرية، إذا توافرت الظروف المناسبة لاختيار الصنف المناسب من الأفراد دون عشوائية في الانتقاء والتعيين، وبعدها تهون الخطوات اللاحقة، فتكمل البناء على هذه القاعدة الأساسية من خلال التدريب وتطوير الأداء وغيرها من أدوات الموارد البشرية المختلفة. فإذا حصلت على موظف بجودة عالية، فلا بد أن تحصل على أداء مشابه وإن حصلت على موظف بجودة متدنية فلا بد أن تحصل على أداء مشابه أيضا فمن يزرع نوعية وجودة وكفاءة فلا بد أن يحصد جودة ونوعية، والعكس صحيح. فتوافر موظفين متمكنين يعتمد إلى حد كبير على قرارات التعيين التي ينجم عنها دخول من تتوافر لديهم مواصفات مناسبة ومقدمات مشجعة للعمل. هذه المواصفات من الممكن التعرف عليها بشكل مباشر من خلال المقابلات وبناء معايير خاصة للانتقاء يتم اعتمادها في تلك المقابلات. فمثلا شركة "ساوث وست" للطيران، التي تم الاستشهاد بممارساتها الفاعلة في أكثر من موقع، تقوم بعملية متميزة في الانتقاء بعيدا عن أي علاقات شخصية أو محاباة في التوظيف أو وساطة، فقد استقبلت في إحدى السنوات 124،000 طلب توظيف وعقدت مقابلات مكثفة لـ 38،000 من هذه الطلبات لكي يتم تعيين 5،473 موظفا، وهذه العملية تتم وفقا لمعايير غاية في الدقة والعناية للحصول على موظفين أكفاء، بما ينسجم مع ثقافة المنظمة، وقيمها التي تعتمد على الموظف القادر على العمل باستقلالية ومشاركة وتمكين وروح الفريق. ومن لا تتوافر لديه هذه المواصفات فلا يتم تعيينه مهما بلغ من الكفاءة الفنية أو الشهادة العلمية. أما شركة IBM فتقوم بأمر قد يكون مستغربا في إجراءات التعيين التقليدية؛ فهي تستبعد من التوظيف في الكثير من الحالات، الحاصل على تقدير ممتاز في الجامعة، لاعتقادها بأنه لم يكن لديه متسع من الوقت لعلاقات اجتماعية في أثناء دراسته الجامعية، وتأخذه مؤشرا على عدم استعداده على المشاركة والتعاون وروح الفريق والعلاقات غير الرسمية التي تساهم في الإبداع الجماعي والابتكار من خلال عمل الفريق.13
استراتيجية الانتقائية في التعيين تعتبر وسيلة فعالة بحيث تجنب المنظمة تحمل موظفين ضعفاء من ناحية الأداء، لكن إن وجد هذا النوع من الموظفين أو وجود عدم تكافؤ بين المهارات ومتطلبات الوظائف، فيمكن للمنظمة الانتقال إلى الإستراتيجية التالية وهي الأهم في تحقيق مهارات المستقبل الوظيفي، ويمكن من خلالها الاستغناء عن قرار تسريح العمال.
ثالثا: التدريب وتطوير المهارات: إن أهم القضايا التي ينبغي أن يعتني بها المديرون هي محاولة التوافق بين التدريب ورفع مهارات الموظفين من جهة وهيكلة العمل من جهة أخرى، بطرق تسمح للموظفين باستغلال ذلك التطور في مهاراتهم لصالح العمل وتحسين مستواه. ففي كثير من الحالات يحصل الأفراد في المؤسسة على التدريب والمهارات التي لا تجد ما يناسبها من وظيفة أو ممارسة داخل المؤسسة، والتدريب ورفع كفاءة أداء الموظفين من أهم السبل لكسب المعرفة وتحسين أداء العاملين وتنمية المواهب، كما يجب أن يكون الهدف من التدريب منح الموظف مهارات متعددة وليست مهارة واحدة حتى يتمكن من العمل في مواقع مختلفة، وهذا يساهم بدوره أيضا في القضاء على الروتين في العمل وما يصاحبه من ملل وسأم. والاهم فرصة بقاء الموظف في العمل وعدم الاستغناء عنه والذي يرتبط بعدد الوظائف والمهارات التي يتقنها داخل العمل. 13
ومن أجل النجاح في إكساب الموظف مهارات متعددة يجب أن تعتمد المنظمة سياسات مشجعة على عملية التدريب والتي تدخل ضمن تنمية وتطوير المسار الوظيفي للموظفين، نوردها في النقطة التالية.
رابعا: سياسات تنمية وتطوير المسار الوظيفي

تنمية وتطوير المسار الوظيفي : تعني تحقيق التوافق الفعال بين إمكانيات وقدرات الفرد واحتياجات المنظمة وذلك من خلال مجموعة من القرارات والإجراءات التي تهيئ للفرد فرص العمل المناسبة والمفيدة للمنظمة على مدار حياة الفرد الوظيفية ، 16 بحيث يرافق هذا المسار الوظيفي مسار تدريبي يتمكن من خلاله الموظف من اكتساب كل المهارات التي تساعده على القيام بكل المهام والوظائف التي يشغلها
وتتمثل سياسات تنمية وتطوير المسار الوظيفي في الآتي:
1- الترقية من الداخل (Promotion From Within)

الترقية : انتقال الموظف من وظيفة أدنى إلى وظيفة أعلى ذات واجبات ومسؤوليات أكبر ، ويصاحب ذلك عادة زيادة في الراتب . ولإيجاد نظام عادل للترقية وجب وجود معايير علمية معلنة للترقية كالكفاءة والفاعلية وتقديمها على الأقدمية، وعدم التمييز في تطبيقها على الموظفين، إعداد خطة متكاملة للترقية.   17 
الترقية من داخل المؤسسة هي عملية اعتماد المؤسسة على شغل الوظائف الشاغرة من خلال ترقية الموظفين وإحلالهم بهذه الوظائف الشاغرة من الداخل بدلا من استقطاب أفراد من خارج المؤسسة. وهذا يشجع الموظفين على الإقبال على برامج التدريب والتطوير أملا بالترقية المرتقبة. وتساعد عملية الترقية من الداخل على المشاركة والتمكين لأنها تعزز ميزان الثقة بين أفراد المؤسسة والإدارة، وتعزز أيضا مستويات التعاون والتنسيق بين الجميع. كما تساهم عملية الترقية من الداخل بدلا من الإحلال الخارجي على زيادة انتماء الموظفين لتوجهات وبرامج التغيير لدى الإدارة بسبب شعور الموظفين بأنهم لهم قيمتهم وأهميتهم. وما يعزز الترقية الداخلية وجود الكفاءة والمعرفة والمهارة المتنوعة والمتجددة. ففي بعض المؤسسات لا يوجد برامج لدى الإدارة لتدريب الموظفين بشكل مستمر أو تنمية قدراتهم على مواقع متعددة من العمل فيبقى العامل أو الموظف طيلة فترة حياته المهنية يعمل في نطاق عمل محدود جدا بدافع أهمية التخصص في العمل التي يفهمها البعض بشكل مغلوط. فهي لا تفيده عندما لا تنطوي على إضافة أي معارف أو مهارات إضافية من قريب أو بعيد فتصبح عملية إعادة انتشار هؤلاء في غاية الصعوبة، مما يصبح عبئا على المؤسسة فتفكر الإدارة في تسريح هؤلاء أو إحالتهم على التقاعد المبكر. ففي شركة Nordstrom مثلا يبدأ العاملون حتى من أصحاب الدرجات الجامعية العالية حياتهم في المؤسسة بالعمل في أقسام المبيعات، ومن هذه الأقسام ينطلق الموظفون حتى يصلوا إلى أعلى المراكز في الشركة، وعندما تفتتح الشركة متجرا جديدا فإنها تعبئ الوظائف الشاغرة له من المتاجر الأخرى. وهذا يمكّنهم من خلال خبراتهم السابقة من التسريع في إنجاح المتجر الجديد وإكسابه نفس الثقافة والتميز المكتسب في الفروع الأخرى.
2- النقل والتحويل : هي العملية التي تقضي بتحويل الفرد من وظيفة لأخرى، لا يصاحبها عادة زيادة أو نقص في المسؤوليات، ولا يصاحبها زيادة في الراتب ومن فوائد النقل والتحويل توسيع فرص إثبات العاملين لقدراتهم ومعارفهم ومهاراتهم، التجديد والخروج عن الجمود، توفير خط دفاع أول لما قد ينجم في المستقبل من خلو وظيفة من شاغلها فجأة. 17  فمثلا عندما تتمكن الإدارة من تحويل موظفيها من قسم الإنتاج إلى قسم المبيعات بعد أن يتم تدريبهم على مهارات البيع عندما تتناقص الحاجة إلى هؤلاء الموظفين في قسم الإنتاج، فيصبح لديهم المرونة في سد احتياجات العمل في مواقع مختلفة استجابة لحجم العمل وتذبذبه من موقع إلى آخر. فمبدأ تدريب الموظفين على مهارات متباينة في سياق العمل الرئيسي للعامل بما يسمى في الإدارة بتوسيع العمل  Job enlargement  يساهم في استثمار الأيدي العاملة في المؤسسة بكفاءة أكبر، والقدرة على التنقل في العمل من وظيفة إلى أخرى كلما اقتضت الحاجة. فمثلا العاملون في قسم التصنيع في شركة "مازدا" اليابانية لديهم القدرة والاستعداد على العمل في وظيفة المبيعات بدلا من تسريحهم من العمل، وعادة في اليابان تتم عملية البيع من بيت إلى بيت، وفي نهاية العام تمنح الشركة جوائز لأفضل البائعين، وقد تبين أن أفضل عشرة بائعين في إحدى السنوات قد كانوا من أولئك الذين كانوا يعملون بالمصنع سابقا. والسبب في ذلك أنهم كانوا أقدر على شرح مواصفات المنتج للزبائن بشكل أفضل من مندوبي المبيعات الأصليين، وذلك من واقع خبرتهم في عمليات الإنتاج. فيجب على الإدارة  التغيير من المنهج التقليدي في التدريب إلى المنهج الحديث الذي يتسم بالمرونة من خلال تدريب الموظفين على مهارات متعددة بحيث تعطي للموظف مرونة أكبر ومعرفة أوسع ومهارات متنوعة تمكنهم من التكيف بشكل أكبر والاستجابة بمرونة أفضل مع متطلبات العمل المتغيرة والمتقلبة مع التغيرات والتقلبات التي تشهدها الأسواق في الوقت الحاضر. 13  
3- التدوير الوظيفي job rotation :  يعد التدوير الوظيفي أحد أساليب وتقنيات التطوير الوظيفي والتغيير التنظيمي وهو أحد الأساليب الإدارية الحديثة التي تمارس لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من العاملين في ممارسة أكثر من عمل منظم سواء في الأعمال الفنية أو الإدارية أو في مجال الإشراف أو الإدارة أو القيادة. وكثيرا ما نسمع عنه خاصة في بعض المؤسسات العامة والشركات الخاصة في اليابان.  18 والتدوير الوظيفي يعني تحريك الموظف من وظيفته الحالية إلى وظيفة أخرى أفقيا في ذات المستوى الوظيفي للحصول على مهارات تتطلبها الوظيفة الحالية، أو رأسيا للحصول على مهارات يتطلبها تطوره الوظيفي المستقبلي على أن يعود الموظف إلى وظيفته الأولى بعد التدوير.19 ويقتضي التدوير تعريض الموظف لخبرات وظيفية متعددة، من خلال نقله المؤقت من وظيفة إلى أخرى، والقاعدة هنا هي توفير علم كامل لكل الموظفين عن كل شيء له علاقة بالأداء الجيد لوظائفهم. و يختلف التدوير الوظيفي عن النقل، بأن التدوير الوظيفي مؤقت ودوري بينما النقل دائم. 20 فهو يعطي الفرصة للموظفين العاملين لممارسة نشاطات أخرى بشكل منظم خلال سنوات محددة قد تكون أربع أو خمس سنوات. ويعتبر التدوير الوظيفي أسلوب ذكي للاستثمار والاستفادة من الموارد البشرية في مستوياتها كافة، وذلك للقضاء على البيروقراطية والروتين والرتابة التي تولدها الوظائف التي يمكث فيها أصحابها فترة طويلة مثل الوظائف الإشرافية والإدارية والقيادية، لأنه كلما طالت فترة القائد أو المدير أو المشرف في وظيفته تولدت البيروقراطية والروتين والتكرار والملل وانعكس ذلك على عمل الموظفين أو العاملين.. وذلك لأن أسلوب التدوير الوظيفي يكشف عن مزايا وقدرات وإبداعات الموظفين, ويتيح فرصة لهم للتعبير عن قدراتهم ومواهبهم وكوامنهم في وظائف ونشاطات أخرى، كما يكشف للإدارة والقيادة عن الفروق الفردية لموظفيها ومواردها البشرية. كما أنه مفيد للمؤسسات التي لا ترغب في توظيف موظفين جدد, فتستفيد من موظفيها الحاليين. 
وهناك تجارب عالمية ناجحة في اليابان وألمانيا والهند في مجال تدوير العمل, وتعد تجربة شركات الهند من أحدث التجارب المقبولة في التدوير الوظيفي, فعلى سبيل المثال نجد تجربة شركة إل جي LG للإلكترونيات الكورية في الهند قامت بتطبيق تدوير العمل على نطاق واسع شمل 2800 موظف مرتين منذ خمس سنوات, وهذه التجربة في سياسات إدارة الموارد البشرية للشركات في الهند كانت مثالا ناجحا على التدوير الوظيفي, وطبقت على شركات عالمية أخرى مثل شركة آي بي إم IBM وبعض شركات تقنية المعلومات IT الأخرى
كما تم تطبيق التدوير الوظيفي على أعمال شركة مطاعم ماكدونالدز McDonald's العالمية في الهند على وجه الخصوص ونجحت التجربة. واعتبرت تجربة ماكدونالدز في التدوير الوظيفي نموذجا لحالة ( يكسب – يكسب ( للموظفين ولفرق العمل وللشركة على حد سواء. 18 
4- التعاقب الوظيفي والتخطيط للخلافة Succession Planning
تخطيط التعاقب أو الإحلال الوظيفي هو عملية تقرير الأدوار الحرجة أو الحاسمة في الشركة وتحديد وتقييم الخلفاء المحتملين وتزويدهم بالمهارات والخبرات المناسبة للفرص الحالية والمستقبلية. والتأكد من أن جميع الموظفين الرئيسيين يفهمون المسارات الوظيفية والأدوار التي تم تحضيرهم وتطويرهم لشغلها. وتدريبهم أيضا على المهارات والمناصب غير الموجودة حاليا في الشركة. و تخطيط الخلافة هي العملية التي من خلالها يتم التعرف على خلفاء للمناصب الرئيسية في جميع أنحاء المنظمة بما في ذلك الأدوار الحيوية في كل قسم من هذه المنظمة. وذلك لأن المقبلين على التقاعد يحتفظون بالمعرفة التنظيمية الحيوية بالإضافة إلى استعداد البعض للذهاب في أي وقت، أو حدوث تغيير متوقع أو غير متوقع في المؤسسة. 21 
تخطيط التعاقب يضمن توافر الموظفين ذوي الخبرة والكفاءة التي هي على استعداد لتحمل هذه الأدوار عندما تصبح متاحة. ويؤدي إلى تحسين قدرات العاملين والأداء العام. كما أنه يحسن التزام الموظفين وبالتالي الاحتفاظ بهم. وتخطي الصعوبة المتزايدة في توظيف موظفين من الخارج. 22  فيمكن لهذه السياسة أن تكون جد فعالة في تأمين المستقبل الوظيفي لهؤلاء الموظفين، من خلال اكتسابهم لهذه المهارات التي قد تحتاج إليها المنظمة في أي وقت 
5- الانتداب والتكليف: الانتداب يعني قيام المورد البشري بمهمات وظيفة أخرى في نفس القسم أو قسم آخر لحاجة العمل له، وتكون مرجعيته لإدارته الأصلية، و التكليف هو إضافة عمل آخر إلى عمل الفرد الأصلي. 17 وبذلك سيتمكن الموظف من اكتساب مهارات جديدة إضافية للمهارات الأساسية للوظيفة، التي يمكن للمنظمة استغلالها بدل اللجوء إلى تسريح هذا الموظف.
الاقتراحات: من خلال دراستنا لاشكالية دور تحقيق المستقبل الوظيفي للموظفين في الحد من ظاهرة البطالة الناتجة عن تسريح العمال، فإننا ارتأينا تقديم الاقتراحات التالية للمنظمات وللجهات المسؤولة عن حماية حقوق العمال في البلاد:
- الحاجة إلى إعادة النظر في قانون العمل لضمان حقوق الموظفين من استقرار وأمان وظيفي، وذلك بوضع قوانين للمنظمات تحد من عمليات تسريح العمال التي يقومون بها.
- أن تعمل المنظمات على تحقيق الأمان والمستقبل الوظيفي لموظفيها، وأن تجعل قرار تسريح العمال آخر إجراء يمكن اللجوء إليه بعد دراسة متأنية لكل الحلول والبدائل الممكنة.
- أن تعتمد المنظمة في عملية انتقاء الموظفين في التوظيف على معايير القدرة والكفاءة والمعرفة لكي لا تضطر بعد ذلك إلى الاستغناء عن العاملين الذين لا يستجيبون لمتطلبات الوظائف ولا يساهمون في تحقيق استراتيجياتها.
- أن تعتمد المنظمات على سياسات وبرامج تدريبية فعالة من شأنها تنمية مهارات وكفاءات الموظفين بما يستجيب لمتطلبات الوظائف المختلفة التي يشغلونها جراء تنفيذ سياسات تنمية وتطوير المسار الوظيفي.
الخلاصة:
   يمكن اعتبار "تحقيق المستقبل الوظيفي للموظفين" سياسة وأداة فعالة في الحد من ظاهرة البطالة الناجمة عن تسريح العمال، وإذا ما طبقتها المنظمة فإنها بذلك تكون قد ساهمت في تحقيق الاستقرار لموظفيها بالإضافة إلى تنميتهم وتطويرهم ما يؤدي إلى امتلاكها لقدرات وكفاءات بشرية عالية يمكنها أن تسخرها لتنفيذ استراتيجياتها وبالتالي تحقيق نجاحها وبقائها على المدى الطويل، كما أنها من خلال تطبيقها لهذه الإستراتيجية تعتبر المنظمة عنصرا فاعلا في المساهمة في الحد من ظاهرة البطالة وبالتالي المساهمة في استقرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، بالإضافة إلى اعتمادها المكثف على تطوير وتنمية مواردها البشرية ما يزيد من رفع كفاءة رأس المال البشري للبلاد، وكل هذا يساهم بدوره في تحقيق التنمية المستدامة للبلاد. 
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